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 من لجنة أوضاع المرأة بالأمم المتحدة 63الجلسة  موضوعحول ورقة موقف 
 . الحماية الاجتماعية والنفاذ للخدمات

 
  :صدر هذه الورقة كل منأ
 مؤسسة المرأة الجديدة 
 مؤسسة قضايا المرأة المصرية 
  ملتقى تنمية المرأةمؤسسة 
  المؤسسة المصرية للتنمية الشاملة 
 مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات 

 ونفاذ النساء للخدماتالأبعاد الغائبة عن الحماية الاجتماعية 

لصالح تمكين النساء من المناصب الرسمية  الخطوات من  افي الأونة الأخيرة أخذت مصر عدد  

 ةوعلى حقائب حيوية ومتخصص ،نساء وزيرات يفي الوزارة بثمانالعليا، لأول مرة تمثل النساء 

، لتضامن الاجتماعي، وزارة الثقافةوزارة الاستثمار، و وزارة التخطيط، ووزارة ا وهي:

هو تمثيل ، وأةمران محافظة يمرة الثانية على التوالي بتعيلوالصحة، والبيئة، كما مثلت النساء ول

لمحافظين، امستوى التشكيل الوزاري، ولا على مستوى حركة تعيين من قبل لا على  الم يكن متحقق  

  نائبة برلمانية 89البرلمان الحالي لعدد في إضافة لتمثيل النساء 

تحقق عموم  نأيا المرأة، وأن نعمل على تفعيل حقيقي لقضابربما تتيح تلك الخطوات فرصة لنا و

أن ير إلى ن نشأتصادي والاجتماعي، فعلينا والاق النساء قفزة جادة على مستوى تمكينهن السياسي

 ،استمرار نسب تمثيل المرأة بما يعبر عن سياسة عامة هو مرهون بإتاحة مجال عام مفتوح ةضمان

ا، هلية عموم  دني والتنظيمات الأفي مصر، محفز للمشاركة السياسية، وداعم لأدوار المجتمع الم

همية ويجب وهو أمر بالغ الأ. المرأة عنها نسان والتي لا تتجزأ حقوقمشجع لحركة حقوق الإ

الانتباه إليه، فستدامه السياسات العامة لتمكين المرأة مرهون بمجال عام مفتوح محفز على 

 ا عن التوظيف السياسي،  أوالمشاركة المجتمعية، و حماية المكتسبات والحقوق وتنميتها، بعيد  

  ة.النظر لها باعتبارها تدخلات مؤقت

 

 امحل متابعة الجلسة الحالية، نعرض رصد   60متابعة التوصيات الصادرة عن الجلسة وفي إطار 

وقراءة نقدية نسعى من خلالها لاستجلاء بعض من أوضاع النساء فيما يخص تمكينهن من الحماية 

المعنية بمتابعة سياسات الحماية  63أعمال الجلسة تأتي ... الاجتماعية والوصول للخدمات

تمكين  سين وبالأخصية المستدامة للمساواة بين الجنتوالوصول للخدمات والبنية التحالاجتماعية 
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، والمعنية بتمكين المرأة 2016عام  60في ضوء متابعة كل من توصيات الجلسة  المرأة والفتاة،

عن الركب  أحد يتخلف طار يعمل على ألّا ا لإوفق  و، كينومتابعة منهاج بوصلته بالتنمية المستدامة، 

 . 2030في الوصول للتنمية المستدامة في 

مجالات لقياس التقدم المحرز في وصول النساء للخدمات  ةوجد خمسوفي هذا الإطار الجامع ت

 وهي: 60وفقا لتوصيات اللجنة والحماية الاجتماعية 

 . تمكين النساءلطار القانوني ووضع سياسات عامة محفزة تعزيز الإ .1
 . لتمويل المساواة بين الجنسينتعزيز البيئة المواتية  .2
تعزيز تولي المرأة للأدوار القيادية، ومشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في صناعة  .3

 . القرار
  .تشجيع العمليات المراعية لمنظور النوع الاجتماعي في جمع البيانات ومتابعتها واستعراضها .4
 . ليات الوطنيةتعزيز تدخلات الآ .5

 . طار القانوني ووضع سياسات عامة محفزة لتمكين النساءتعزيز الإ: أولا

الحق في التظاهر، فيما يخص  إلى الآن لم يتم تعديل :المجال العام والممارسة السياسية -

ها من الجنسين سواء وفقا عاقب عليها فاعلوالاحتجاج جريمة ي   فمازال التظاهر وممارسة

، كما ديلةب والتي تحول لعقوبة أو تحجيم لفترات الحبس الاحتياطي لأحكام القانون أو خارجها،

لية هوإنشاء الجمعيات الأحالة انحسار عام على مستوى الحق في التنظيم  ،يشهد المجال العام

 . الحزبية النقابي والممارسةوالعمل والحقوقية، 
على التزام الدولة بالمواثيق  بنود ناصة 2014ن يوجد بدستور البلاد إلى الآ :الدستور -

 دولية الخاصة بحقوق النساء، غير أن هناكوالاتفاقيات الدولية في مجملها بما فيها المواثيق ال

عدد محدد من البنود، ليس من مساعي من عدد من نواب البرلمان لإحداث تعديلات دستورية ل

، يق المرأة والطفلا فيها مواثضمنها إحداث إي تغيير في إلزام الدولة بالمواثيق الدولية بم

 ،طار العام الضابط للممارسة الديمقراطية، وفي مقدمتها تغيير مدة الرئاسةولكنها تخص الإ

من فرص المواطنين من الجنسين من ممارسة تداول السلطة، ونقوص  اوهو ما يعد انتقاص  

 . 2011عما حققته حركة الجماهير من مكاسب ديمقراطية في يناير  
 %25غم من وعود التعديلات الدستورية بالنص على تمثيل نسبي محدد يصل إلى وبالر -

رات الوزافيما أحرزته الدولة من تمثيل متزايد للمرأة في ومن واقع التجربة  -ننافإ بالبرلمان 

لتنمية أوضاعها، أو  الا نعتبر التمثيل الكمي المتنامي للنساء مؤشر   - 2018المتعاقبة حتى 

تور لنص الدس اوالتي وفق   ،نتخابات المحليةخاصة ومصر لم تشهد حتى الآن الا ا لها،تمكين  

ج الدولة لسياسات ن نرصد انتهامجالس المحلية، كما يتعذر علينا أبال %25يمثل فيها النساء 

يخص تحسن أفكار المجتمع وثقافته حول ولاية  امجتمعي   ان تحرز تغيير  عامة من شأنها أ

 . السياسية ، أو ممارستهاالمرأة



 

 

 

 

 

 

ة 
س
س
مؤ

دة
دي

ج
 ال

أة
ر
لم

ا
 

 

3 

ب تقارير تغيينه من الملاحظ إفالاتفاقيات والعهود الدولية وبالرغم من أن الدولة تعلن التزامها ب -

رساله للجنة إأخر تقرير تم . التي تضمن العدالة والمساواة للنساء( السيداو)اتفاقية المتابعة عن 

 .منذ ذلك الحين رسال تقارير أخرى رسمية  توضح وضع النساءإولم يتم  2010كان في 
، على تأسيس مفوضية مكافحة التمييز، ويعد 2014ينص دستور  :مفوضية مكافحة التمييز -

ة شكال التمييز والمحاسبتجريم أها مة، يمكن من خلالمهتأسيس هذه المفوضية بمثابة فرصة 

 . عليه
ووجود عدد من ، 2014، واحتسابها أحد مكتسبات دستور هذه المادةوبالرغم من أهمية  -

لمان لم تعرض للنقاش بالبرهذه المقترحات  لكنمقترحات القانون عرضت بالبرلمان بالفعل، 

 . ن، كما لم تدرج للنقاش على المدى المنظورحتى الآ
نشاء وحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة في ا بإفي المقابل أصدرت وزارة القوى العاملة قرار   -

 ها في الأعوام السابقة،لتكافؤ الفرص بالوزارات تم انشاؤ داتمجال العمل، برغم من وجود وح

وبالرغم من احتساب هذا القرار خطوة إيجابية، ولكن يتصاعد لدينا السؤال حول مدى جدوى 

ية ء مفوضنشائيسي في إخلق كيانات وتدخلات بديلة تغيب الإجابة عن السؤال الحق الر

، كما تدخلات وحدات تكافؤ الفرص ر لمتابعة كفاءةأننا لم نشهد تقاريلمكافحة التمييز، خاصة 

  .نشاء الإدارة الجديدةا لقرار إتم مكافحة التمييز في مجال العمل وفق  أننا لا نعلم كيف ست
مصر بلا  ن، لتصبحإتمام الانتخابات المحلية حتى الآوجدير بالذكر تعثر : الانتخابات المحلية -

مجالس محلية منتخبة عشرة أعوام كاملة، وحسب الحق الدستوري يحق للنساء عضوية 

 ن تزيد من تمثيل النساء في مواقع الرقابة، وهي نسبة من المقرر أ %25المجلس المحلي بنسبة 

دارة ن لم تتوفر بعد الإرادة السياسية لإصدار تشريعات الإوصناعة القرار، إلا انه وإلى الآ

 ا على انحسار المشاركة المجتمعية للجنسينالمحلية والانتخابات المحلية، بما يؤثر على سلب  

 . وخاصة النساء على المستوى المحلي
 ، وهو ما يعوق تطوير البنية المؤسسيةتعثر التحول للامركزية الإدارية والمالية للأحياءيكما  -

 2030للتنمية على المستوى المحلي، وحسب الرصد والمتابعة لبرامج خطة التنمية المستدامة 
ية مستوى المحلي تتراجع أدوار المجالس التنفيذالرات مباشرة على اقوم بتنفيذها الوزوالتي ت، 

 .للأحياء، وتنعدم فرص المساءلة والتخطيط بالمشاركة
، ينص على قانون العقوبات هناك تعديل طفيف فيما يخص مواد المواريث من: المواريث -

 ايسير  كما يعتبر تحكام الشرع فيما يخص بتوريث النساء، الغرامة والحبس في حالة تعطيل أ

قافة أمام الث للتعطيل والتعثر، أن هذه التعديلات معرضةللنساء في الوصول للمصادر، إلا 

 . السائدة المعادية لتمكين النساء
ن تفعيل القانون يتوقف على إرادة النساء مام، لكمن احتساب هذا التعديل خطوة للأوبالرغم  -

صدر وإلى حين كتابة هذه والترافع امام المحاكم، كما لم ي وقدرتهن على التقاضيوحدهن 

ن نصبة الشرعية منساء للحصول على الألتي حركتها الالسطور بيان يحدد عدد المرافعات ا

 . الميراث
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، يمر قرن كامل على البنية الأساسية لقانون الأحوال 2020بحلول عام  :الأحوال الشخصية  -

 ن جملة فلسفة القانون لمفي مصر، رغم دخول تعديلات طفيفة من حين لآخر، فإ الشخصية

لأحوال اللأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية، وتعد  ايتم تحدثها ومواكبتها وفق  

 . ن ذات الأولوية للتغييرالشخصية من أكثر القواني
هناك عديد من المساعي لتقديم قانون موحد : مرأة اللمناهضة العنف ضد قانون موحد  -

كما  لمناهضة العنف ضد المرأة، للمجلس القومي مشروع قانون موحد  لمناهضة العنف،

لم  هماة العنف مقدم للبرلمان إلا إن كليللمنظمات النسوية تصور حول قانون موحد لمناهض

 . يناقش بعد
تدخلات لوقف ظاهرة الزواج  على تبني تعمل الدولة جاهدة في هذه الأونة :الزواج المبكر  -

، ولكن اعام   18قانون لمناهضة الزواج المبكر قبل  ، حيث تعمل وزارة العدل على تبنيالمبكر

قافية حداث نقلة ثن على مستوى التغيير الاجتماعي وإتبقى الجهود المطلوبة المكملة للقانو

 .ندة حتى الآوتبنى سياسات للحد من الفقر والاتجار هي التدخلات المفقو
 ، يتم تبنيحسب شروط الإقراض من صندوق النقد الدولي :قوانين الاستثمار والضرائب -

وتيسير  إنشاء الشركات، ونرصد أن أحد تغييرات جذرية فيما يخص قانون الاستثمار، 

ح نشاء الشركات الفردية، بما قد يتيقانون الشركات الجديد، هو تيسير إالميزات المحدودة في 

نا ، ولكن عليومتوسطة عمال للنساء، ومأسسة مشروعات صغيرةالفرصة لتيسير ريادة الأ

العديد  لهاطان الاستثمار والشركات، ملة التغييرات التي تمت في قوانين جى أإل الإشارةا أيض  

 ؛نشاء، كما ينال النظام الضريبي العديد من الفجواتوالأمنية عند الإ من التعقيدات اللوجستية

 الخاصة، وهو ما يسهم في تحجيمد الشرائح الضريبية على الشركات خاصة فيما يخص تحدي

ت ذات الصيت، وتسريح العمالة، الخاص، وتعثر استمرار عدد من الشركافاعلية القطاع 

  .رفع معدلات تأنيث الفقروعالة النساء للأسر، ر الذي ينعكس على ارتفاع معدلات إمالأ
كضرائب المبيعات،  معدلات الضرائب المباشرة الفردية ا علينا الإشارة إلى تزايدأيض   -

ضرائب على الشركات وقطاع الأعمال، وهو ما ينال بل الوضرائب القيمة المضافة في مقا

النساء، خاصة مع القطاعات العاملة في القطاع غير المنظم، بما يرفع تكلفة الإنتاج،  من رفاهة

 . والمبيعات وتعثر التسويق
 ال، والتي يراها البعض مساحة آمنةعمجهود ملحوظة في الاحتفاء بريادة الأ وبالرغم وجود -

تعثر البنية  نه علينا أن نشير إلى أنوفرصة لتقليص مؤشرات تأنيث الفقر، فإلعمالة النساء، 

التشريعية الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لضعف خدمات التسويق 

 .والبيع والمنافسة
 

 تعزيز البيئة المواتية لتمويل المساواة بين الجنسين: اثاني  

ن لم تستطع مصر أن تحقق تجربة ملحوظة في إلى الآ :الاجتماعيالموازنة المستجيبة للنوع  -

ج، وإحداث تغيير ملحوظ في السياسة المالية، وبالتالي التحول من موازنة البنود لموازنة البرام
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وجد برامج تخص النوع الاجتماعي مدعومة من واقع الموازنات العامة، إضافة إلى أن لا ت

حولها في الدستور، سواء في تحديد  ةطبق والحقوق الناصلا يناش الموازنة العامة وإقرارها نق

مخصصات للأنفاق على خدمات الصحة والتعليم والبحث، أو على مستوى النقاش حول 

 . الموازنة نفسها والكشف عنها
لحوظ بشكل موتلتزم مصر : لاستراتيجيات الوطنيةلنفاق وتحديد المخصصات سياسات الإ -

 ،ل المثالوعلى سبي ،ومنها ،ستراتيجيات وطنية وفي قضايا مختلفةمن االإعلان عن عددٍ كبير ب

اد ية، ومناهضة الفساستراتيجية وطنية لمناهضة العنف، والختان، والزواج المبكر، ومحو الأم

حة سواء لخطط تنفيذ واض ،نه من المرصود افتقاد أغلب الاستراتيجيات الوطنيةوغيرها، إلا أ

، وهو ما يجعل أو بتحديد موازنات ومخصصات للتمويل ،يمكن التقرير عنها بشكل دوري

  .دراج على المستوى الوطني للاحتفاء الدولي وبيسة الإغلب تلك الاستراتيجيات محلا  أ
ضد  استراتيجية لمناهضة العنفرغم وجود  :الوصول لخدمات مناهضة العنف ضد المرأة -

عديد من التدخلات الخدمية للوقاية والحماية من العنف،  مرأة، وعدت بالعديد من تبنيال

واستطاع المجلس القومي تبني عدد من حملات طرق الأبواب بغرض رفع الوعي بمناهضة 

ستوى مبتأسيس وحدات لمناهضة العنف على  "الداخلية"العنف، وتفعيل الخط الساخن، ودفع 

تلك التدخلات بحاجة ملحة لقياس الأثر، خاصة ما يتعلق بقياس كفاءة ن اغلب المدوريات إلا أ

تدخلات الحماية من توفير دعم قانوني نافذ أو بيوت للإيواء، أو حتى قياس كفاءة الشرطة في 

 .تحرير محاضر العنف، والتعامل مع الناجيات في وحدات مكافحة العنف بوزارة الداخلية
على الخدمات الأمنية والقانونية فقط ، وإنما تمتد ولا يقف حد النفاذ لخدمات مناهضة العنف  -

إلى قياس كفاءة خدمات الصحة، واستجابة المستشفيات والنظم الصحية لحالات العنف الجنسي 

 دات قطاع الطب الشرعي فيا، والعنف المرتبط بحقوق الصحة الإنجابية، ونذكر اجتهاتحديد  

ثبات حالات الاغتصاب الجنسي، ولكن اجتهاد قطاع الطب الشرعي وحده لا تكفي وإتوثيق 

 .مالم يكن هناك تناول متكامل لمنظومة الصحة للحد من العنف والمحاسبة عليه
ين محاولة تطبيق التجربة تاعتمدت مصر خلال السنتين الماضي: رنامج تكافل وكرامةب -

، ويسعى للنساء اوهو وبنسبة كبيرة يعتبر موجه  ، البرازيلية وتطبيق برنامج تكافل وكرامة

تقديم دعم نقدي للأسرة المصرية  يخص ضمانة التعليم والتأمين الصحي للأبناء، وبالرغم ل

م أن تقديدة من برنامج تكافل وكرامة، فإنه علينا أن نرصد من وجود قطاعات واسعة مستفي

وإن كان  ،ىلأخرالدعم النقدي لا يكفل إحداث تغيير اقتصادي أو انتقال من شريحة اقتصادية 

كما  ،يحسب على البرنامج ربط الدعم باستدامة تعليم الأبناء، والاستفادة من التأمين الصحي

ن جملة المخصص مع ته لحالات الإعاقة بالأسرة، إلا أمن تدخلا ايخصص البرنامج جزء  

نقدي ، بما يجعل الدعم المن قيمته الاقتصادية اكبير   اياسة تحرير العملة المحلية يفقد قدر  س

برامج أخرى من الدعم با ، وقياس  كثرصغيرة من المساندة المالية وليس أقرب للقم المقدم أ

 .ك ناصربنوالنقدي والعيني للنساء كبرنامج مستورة التابع بشراكة لكل من وزارة التضامن 
بعض السياسات المحفزة للشمول المالي  سعت الحكومة المصرية في تبني: الشمول المالي  -

 الشيخ، وإعلان وخاصة للنساء، وبالرغم من انعقاد المؤتمر الدولي للشمول المالي في شرم

من  اكبير   ان جزء  يسير الشمول المالي للنساء، فإسياسات بنكية لت يتبنعن  البنك المركزي
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فير خدمات ة لتوة والمؤسسيّ البنية التشريعيّ  حيث وقفتا، ا وإجرائي   الوعود قد توقف موضوعي   

 . ، وتيسير الوصول لهاأحال دون تطبيق سياسات الشمول المالي اعائق   الشمول المالي
ات ياسس ن عين المقصود منوالاجتماعي للمرأة، خاصة أ الثقافي ينكما لا يفتنا الإشارة للواقع -

 ،غلب العمالة غير المنظمة في منظومة بيانات مسجلة ومرصودةالشمول المالي هو إدخال أ

ويلها لعمالة منظمة ترصد الدولة وتح، من حيث تيسير الإقراض والاخضاع للنظام الضريبي

 قرب للجباية وتوسيعي تراه بعض القراءات الاقتصادية أنتاجيتها من خلال نظام ضريبإ

المشروعات الصغيرة  ريادةرباك  والحذر لوهو ما يسبب حالة من الإالمجمع الضريبي، 

 . العاملات من المنزلووالمتوسطة، 
وفي محاولة لاستدعاء القطاع الخاص للقيام بأدوار تخص : المجتمعية ةالشركات والمسؤولي -

حرص بعض شركات القطاع الخاص الحماية الاجتماعية وإحداث تغيير مجتمعي، نرصد 

الطابع  وية ذاتمن البرامج  التنم ا، وتتبنى من خلالها عدد  المجتمعية ةتأسيس وحدات للمسؤولي

و رسائل مجتمعية لمناهضة الممارسات والتقاليد المجتمعي من محو أمية أو دعم للفنون  أ

 ،عهذا القطالجنسين في يدور حول أوضاع العمالة لالضارة، ولكن يظل السؤال الواجب طرحه 

 - قمن مد شبكات التأمين وضمانة المعاشات والمستحقات المالية وتحسين فرص العمل اللائ
وفي ضوء استدعاء القطاع الخاص للقيام بأدوار  ،للرصد والمتابعة بمثابة أولوية واجبة

 .مجتمعية والقيام بمهام الضلع الثالث في التنمية
 اكبير   االمستوى الاقتصادي والتعليم دور   كل منإلى حد ملموس يلعب  :النفاذ للخدمات الرقمية -

النساء في الوصول للخدمات الرقمية واستخدام تطبيقات المحمول مقارنة  أو تعثر في دعم

بعض الخدمات  رصد جهود الحكومة في محاولة رقمنةن نعلينا أفي المقابل بالرجال، ولكن 

خاصة نظام التوفير من سحب ن عن الخدمات المركزية، لفئات عريضة من المستبعديالمالية 

عض ب ا للنساء في الريف، إضافة لرقمنةيداع بمكاتب البريد وهي المنافذ الأكثر استخدام  وإ

 . وبالتحديد ما يتعلق بمنظومة التطعيم، والتأمين الصحي المدرسيخدمات الصحة، 
على  في الفجوة بين الجنسين املحوظ   ااستطاعت مصر أن تحقق تضييق   :نظام التعليم الجديد -

لخلل إذا ما استمرت نسب الزواج المبكر ساسي، إلا أن هذه الفجوة معرضة لمستوى التعليم الأ

خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر أو انخفاض  ،بين الفتيات، وهي ظاهرة تأخذ في التنامي

لى إ التعليم الجديد والمتجهكما يمثل نظام المستوى الاقتصادي، وتدهور الأوضاع في الريف، 

 نقمنة والانفتاح التكنولوجي فرصة أرحب للوصول لمعرفة أوسع، إلا أن التجربة يجب أالر

يم قلمتابعة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بالفجوة بين الثقافة المجتمعية السائدة والا تكون محل

 ية في الوفاء بالوعود حولنفتاح المعرفي المرتقب إذا ما نجحت الحكومة المصرالعلمية والا

 .تطوير موضوع التعليم وبنيته المؤسسية
 

تعزيز تولي المرأة للأدوار القيادية، ومشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في صناعة : اثالث  

 .القرار
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ملحوظ لنسبة تمثيل النساء في مراكز صناعة القرار، وخاصة  هناك تنامٍ حسب الرصد الكمي  -

 89وزيرات، إضافة الي  8في مقاعد الوزارة، حيث بلغ تمثيل النساء بالوزارة الحالية إلى 
ن ، إلا أةنائبة بالبرلمان، ووصول النساء لقيادة النيابة الإدارية وتعتبر مؤسسة قضائية مستقل

لقياس كفاءة التدخلات الرسمية المعنية بوصول النساء  اا كافي  التحسن الكمي ليس مؤشر  

 . لصناعة القرار
تمكين لستراتيجية الوطنية  الاحسب ورغم تحديد نسب لتمثيل النساء في المناصب القيادية  -

تمثيل النساء في سلك القضاء والأمر  فيما يخص اواضح   اننا نرصد تعثر  ، فإ2030المرأة 

 اق  تجد النساء معوازالت تمثيل الرجال، وم مقارنة بنسبلمائة نصف في ا الذي لا يزيد على

لدستورية ا ا علينا الإشارة خلاءفي التعيين في كل من وكالة النيابة ومجلس الدولة، وأيض   اكبير  

 . العليا من وجود القاضيات
ا كون بعيد  ن يساء في مناصب صناعة القرار، يجب أن تحسين معدلات تمثيل النويجب التأكيد أ -

عادتها الدولة يين من أعلى، وهي سياسة عادة ما أعن موجب القرار الرئاسي، أو التدخل للتع

ماعات ا لتغيير موازين القوى بين عدد من جللتحايل على المعوقات الثقافية والاجتماعية أو تجنب  

سية اعلى لا يعكس أي إرادة سيلنفوذ في القطاعات لمختلفة، إلا أن التعيين من أالمصالح وا

و نفاذ الدستور والقانون هاصب صناعة القرار، وإنما اتباع وإحقيقية لتمثيل النساء على من

 . الضمانة الحقيقية لتأصيل وصول النساء لمقاعد صناعة القرار
ادرة عن وزارة التعاون سواء الص 2030الاستراتيجية الوطنية أن  إلى ن نشير ا علينا أيض  أ -

تعتمد على مؤشرات تحقيق الأهداف  همااكلت 2030استراتيجية تمكين المرأة  الدولي أو

ة تراتيجية الوطنيالمرحلية وليس عن خطط تنفيذ واضحة وعلى سبيل المثال وحسب الاس

 %25إلى  %0.05ن يقفز تمثيل النساء في سلك القضاء من لتمكين المرأة فإنه من المقرر أ
تحقيق هذا النسبة، أو تحديد المطلوب تغييره على  دون أي إشارة لكيفية 2030بحلول 

 . ةالمستويات المختلف
ن لم نشهد ا على الرجال، فإلى الآ  عديد من الوظائف القيادية الأخرى حكر  الزال هناك ت ولا -

 ةمنية واستخباراتية او الداخلية أو قيادات لأجهزة أقيادات نسائية على مقاعد وزارة الخارجي

 .رفيعة المستوى

تشجيع العمليات المراعية لمنظور النوع الاجتماعي في جمع البيانات ومتابعتها : اابع  ر

 .واستعراضها

خلال العامين السابقين استطاعت الحكومة المصرية ان تحقق بعض الجهود على مستوى جمع  -

قد يكون أهمها إصدار التقرير حول التكلفة الاقتصادية  ،البيانات من منظور النوع الاجتماعي

س س، كما أللفجوة بين الجنسين امرصد  المجلس القومي للمرأة نشاء وإللعنف ضد المرأة،  

رير دورية عن نسب اإحصائية جديدة تخص إصدار  تق الجهاز المركزي للمحاسبات وحدة

قارير من اقدم الت اعمالة بالعينة واحد  الجنسين من قضايا مختلفة، وربما يكون تقرير مسح ال

 .الكاشفة عن الفجوة بين الجنسين
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ومنها  البيانات حولها،من الإشكاليات حول التعريف بالقضايا التي يتم جمع  ان هناك عديد  إلا أ  -

نزلي، ر العمل المسرة أو تقديوليس الحصر التعريفات حول مفهوم إعالة الأمثال على سبيل ال

أو المقصود من العنف الجنسي وأشكاله، أو المقصود بالعنف الأسري، أو  موازنة الوقت،

ين لظواهر التمييز ب راكز رصد البيانات لتعريفات قاصرةشكال التحرش، وعادة ما تتجه مأ

افة البيان، إض ي لها، بما يؤثر على مصداقية ودقةممالجنسين بعيدة عن الإطار الحقوقي والأ

ير على مة والنقاط ذات التأثمه، وتعد آلية جمع البيانات من القضايا اللتعتيم آلية جمع البيانات

 . مصداقية البيان
ات والسياسصدار البيانات هو وسيلة لبناء التدخلات جدير بالإشارة ضرورة العمل على أن إ -

ات متابعة، وإلا مثلت البيان ن يكون محلهو أمر يجب أ، وا للحد من ظواهر التمييزالأكثر تأثير  

 . رقمية وإحصائية خالية من الدلالة  فرةو
رافي والذي توقف منذ لعودة لإصدار المسح الصحي الديموجضرورة ا أيضا يعلينا أن نؤكد -

أوضاع فريدة وخاصة للمرأة سواء على  ولما يسهم هذا المسح من الكشف عن، 2014عام 

 . مستوى الحقوق الصحة الإنجابية أو التنمية السكانية أو التعليم والعمل وغيرها
،  2030أيضا نلفت النظر لأهمية التقرير الاحصائي عن مؤشرات خطة التنمية المستدامة  -

ة تقدم مؤشرات مغلب الخطط الوطنية المستندة على الأهداف الإنمائية المستداخاصة أن أ

ثر سياسات التنمية على الفجوة بين ا في كشف أكبير   امر الذي يجعل للإحصاء دور  كمية، الأ

 .الجنسين وتقييم خطط التنمية بأطرافها المختلفة

 

ا  ليات الوطنية تعزيز تدخلات الآ: خامس 

وية تنمتعمل على قضايا والتي  ؛متخصصةالقومية المجالس عدد كبير من اليوجد بمصر  -

لطفولة، والمجلس القومي ومنها المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة وا ،مختلفة

. ن الإعاقة، وغيرهاونسان، المجلس القومي للسكان والتنمية، المجلس القومي لشؤلحقوق الإ
ها في ضوء إقرار الس القومية هي آليات وطنية جاء إنشاؤأن المجإلى م الإشارة مهومن ال

الدولة  تمطلوبة كآليات حيوية معنية بتنفيذ التزاماتفاقيات الدولية، وبالتالي فهي مجالس الا

ا في تحسين أوضاع ا مؤثر  ن تلعب دور  من المفترض أالدولية، و توفقا للدستور والمعاهدا

 . الفئات المستهدفة منها، وتحسين واقع القضايا التي تعمل عليها
ساحة م يتيحا، وهو قانون جلس القومي للمرأة منذ عامين تقريب  صدار قانون الموجدير بالذكر إ -

 سواء للألية الوطنية أو اكبير   املحوظة من التأثير لدور المجلس القومي للمرأة، ويعد مكسب  

 . للمجتمع المدني
للمجالس القومية هو وضع السياسات العامة للقضايا ن الدور الرئيسي ولكن علينا أن نؤكد أ -

رغم و تشريعية أو إجرائية، وبالالتي تعمل عليها، سواء كانت سياسات استراتيجية أالمحورية 

في قدرة المجالس  اشديد   ان هناك قصور  ور الرئيسي للمجالس القومية لكن هذا هو الدمن أ
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ك أصبحت أدوار عدد من تل، بالتالي مؤثرالقومية على وضع السياسات العامة بشكل مستدام و

بشكل مباشر أو غير مباشر أو تم استبداله بطريقة غير مباشرة، فأصبحت  ما معطلالمجالس أ

وتراجع في المقابل سن هي الأقرب لأدوار المجتمع المدني، " مبادرات"س تتبنى تلك المجال

 .التشريعات وتبنى السياسات المستدامة الضامنة لحقوق النساء

 

 التوصيات والختام

طية الديمقرا الممارسةإلا بحد عن ركب التنمية، التوصية الأممية عن عدم تخلف أ قلن تتحق .1

عام  نسان استرداد مجالضاع حقوق الإوأ، وتحسين والفعل التشاركي في التخطيط والتنفيذ

ا ضامن حقيقي للمشاركة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة عالمي   كالتنظيم يتيح حرية التعبير و

 .اووطني   
أو  اوضع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية المرأة وقياس فاعلياتها بمؤشرات كمية ليس كافي  ن إ .2

كن هناك سياسات عامة تعمل على تغيير الأسباب التغيير والتقدم، ما لم ت لإحداث اضامن  

المجتمعية والثقافية الحقيقية وراء تراجع وتدني مكانة النساء، وهو تدخل مرهون بتغيير جذري 

 . سياسات التعليم والثقافة والإعلامفي 
صبح من الضروري وضع مخصصات من الموازنة العامة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية إنه أ .3

تى تصبح ثرها بشكل فاعل، حية مستدامة للتقرير عنها، وقياس أالمعنية بتمكين المرأة، وتبنى آل

 .للتنفيذ احقيقي   محلا  و اأهداف  
حيحة يات صوملحوظ للنساء مرهون بشكل كبير بوضع وتحديد أول إن إحداث تمكين اقتصادي .4

للعمل التنموي وخططه، وهو ما تفتقده الحالة على المستوى الوطني، حيث تتضارب أولويات 

 . الانفاق، والعائد من المشروعات الاقتصادية الكبرى
 افاذ  ما يحقق نإن مصر بحاجة ملحة لضرورة رفع كفاءة البنية المؤسسية للخدمات المحلية، ب .5

وسد الفجوة المتنامية بين الريف  تها،يمركز وعدالة لتوزيع الخدمة والحد منأوفر للخدمات، 

في توفير خدمات الصحة والتعليم والمراقبة على فرص  امسؤوليتهبالدولة  وقياموالحضر، 

 . العمل اللائق للجنسين

 

 

 


